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 أثر منطق تعظیم الربح على البعد البیئي في المؤسسة الإقتصادیة الجزائریة

 حالة عینة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي 
 

 حمیدي یوسف
 كلیة علوم التسییر علوم التجاریة و العلوم الإقتصادیة

المدیةجامعة الدكتور یحیى فارس   
 

 المستخلص
طة المحرك الأساسي للتنمیة الاقتصادیة والآلیة المثلى لخلق مناصب الشغل تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوس     

وإنشاء الثروة ، إلا أن مبدأ تعظیم الإرباح حال دون احترامھا لقواعد احترام البیئة باستثناء تلك الناتجة عن الضغوطات 
إلى شبھ انعدام تلك العلاقة الموجودة بین حاولنا الكشف عن الأسباب الحقیقیة التي أدت  المداخلةمن خلال ھذا و الإداریة.

 العوامل البیئیة و تسییر المؤسسة.
والواقع قد یعود السبب الرئیسي لغیاب ھاذه العلاقة إلى نقص أو انعدام المرافقة من طرف السلطات الوصیة ، كما أن     

      .لم یدخل في ثقافتھامازال البعد البیئي ومعظم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تعتبر حدیثة النشأة 
 

 التدریب،  البیئي، التحفیز :المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة، الالتزام الكلمات المفتاحیة
 

 مقدمةال
بعدت اعتبارات مثل المسؤولیة الاجتماعیة والمصلحة المشتركة ، احترام البیئة ،  حقد یرتبط منطق تعظیم الرب     

ا الى جنب مع اسلوب حیاتھم وطریقة تفكیرھم من حیث نوعیة الخدمات من جھة ومطالب المستھلكین التي تطورت جنب
على ھذا النحو ، یمكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تسجیل  عدة أسباب تجعلھا . و،وإحتیاجاتھم البیئیة من ناحیة اخرى

یمكن أن یحدث ھذا من دون خلق سلسلة ملزمة على تغیر  نھجھا في تسییر التنمیة البیئیة الشاملة ، غیر انھ في الواقع لا 
في الجزائر اعتبرت  المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة  مركز ثقل  السیاسات  .والبرنامج تجاه دعم المؤسسات من الأنشطة
 والانشغالات السیاسیة والاقتصادیة للدولة بغیت الحفاظ على وتیرت انشاء  فرص العمل وخلق الثروة. الصناعیة ،

اقحام البعد البیئي في  عنؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة مواقع العملي یدل على عزوف  الان ال       
التصدي بفعالیة للمشاكل البیئیة بذلك ان واقع  ھیكلتھا قد  یمنعھا ولا یسمح لھا  إستراتیجیاتھا التنمویة  وأسلوب إدارتھا ،

بعض الى وحود لتزام البیئي لدى المؤسسات الجزائریة یعود ومن فرضیات تفسیر ھذا النقص في الا تواجھھا.قد التي 
لم تتلق الدعم المادي الكافي  الذي كان من المحتمل أن یدعم الجھود  القیود الخاصة بھذه الفئة من المؤسسات ، كما انھا قد

من دون المعرفة التامة للواقع الالتزام البیئي، وتستند  فرضیتنا على حقیقة أنھ لا یمكن ضمان ھذا الدعم  التي تبذلھا تجاه
 .البیئي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 
 : الاشكالیة  وفرضیة البحث

العلاقة بین الممارسات البیئیة وأسالیب إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة الھادف  معرفةالھدف من ھذه      
ومن ھنا یتبادر الى اذھاننا السؤال   على عاتقھا، ةیئیة  الملقاوھو ما سیسمح لنا بتحلیل الالتزامات الب لتعظیم الربح ،

یاغتھ على النحو التالي  ما ھي المحفزات الضروریة التي  تجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة صالجوھري الذي یمكن 
 .تدمج العنصر البیئي في ادارة تسیرھا

   :ھذا السؤال یقودنا إلى طرح سؤالین فرعیین .
 وافع من الالتزام البیئي لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة؟ما ھي الد )۱
 ؟ ما ھي القنوات التي تسھل الحصول على المعلومات البیئیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة )۲

     
وسطة مؤسسة صغیرة ومت ۳۲۰للإجابة على ھذه الأسئلة ، فقد اعتمدنا على دراسة میدانیة أجریت على أكثر من 

من ثمة و  SPADحیث تمت معالجة البیانات التي تم جمعھا عن طریق التحلیل الإحصائي بواسطة برمجیات   .جزائریة
حیث قسم المؤسسات بدلالت المعلومة البیئیة  [BERGER-DOUCE S. 2007] مقارنتھا بدراسات سابقة توصل الیھا

 .الى اربع مجموعات
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 الإلتزام البیئي  المؤسسة الصغیرة و المتوسطة و-۱
من أجل تحدید الآثار المحتملة لدراسة المشكلة موضوع ھذا البحث ، أولا ، علینا توضیح مفاھیم المؤسسات 

ثم نطرح القضایا التي یمكن أن تحفز الالتزام البیئي او اعاقتھ ، وأخیرا أنواع السلوك  .الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
 البیئي لھذه  المؤسسات.

 
  الجزائر : تطور التعریف الرسميفى سات  الصغیرة والمتوسطة المؤس

 
وحتى لا نقع في خطأ التعمیم، لابد من الإشارة إلى قضیة جوھریة بخصوص ظاھرة المؤسسات الصغیرة، وھي       

من اختلاف بعض خصائصھا والمشاكل التي تواجھھا من دولة إلى أخرى. یعود ھذا الاختلاف في الواقع إلى العدید 
 العوامل الاقتصادیة، القانونیة، السیاسیة والاجتماعیة.

اعتمد المشرع الجزائري على عدة عناصر في تصنیف المؤسسات وفق معیار الحجم: رقم الأعمال، مجموع        
ر أن المیزانیة، الأصول الثابتة، الأموال الخاصة، تجھیزات الإنتاج، عدد العمال، الحصة في السوق وعدد الزبائن. غی

التصنیف الأكثر شیوعا، ھو المعیار الثلاثي الأبعاد: عدد العمال، رقم الأعمال، مجموع المیزانیة، ودرجة استقلالیة 
 المؤسسة.

وتحقیقا للانسجام في تعریف ھذه المؤسسات، وخاصة في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع الأورو متوسطي، وكذا        
، أخذ القانون الجزائري بالتعریف ۲۰۰۰حول المؤسسة الصغیرة والمتوسطة" في جوان  توقیعھا على "المیثاق العالمي

ف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، مھما كانت طبیعتھا القانونیة، بأنھا كل مؤسسة  الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، حیث عرَّ
لُ من  أو لا یتجاوز جزائرى ملیار دینار  ۲ھا السنوي شخصا ولا یتجاوز رقم أعمال ۲٥۰إلى  ۱إنتاج سلع و/أو خدمات تشَُغِّ

% ۲٥، كما تتوفر على الاستقلالیة، بحیث لا یمتلك رأسمالھا بمقدار جزائرىملیون دینار ٥۰۰مجموع حصیلتھا السنویة 
 عریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ینطبق علیھا ت

 .)۱عریف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجدول (ویمكن تلخیص ت
 

 تصنیف المؤسسات المصغرة، الصغیرة والمتوسطة في الجزائر رقم واحد :  الجدول

 مجموع المیزانیة السنوي الجزائرىبالدینار رقم الأعمال عدد العمال الصنف
 الجزائرىبالدینار

 ملیون  ۱۰<  ملیون  ۲۰<  ۹ – ۱ مؤسسة مصغرة 
 ملیون  ۱۰۰<  ملیون  ۲۰۰<  ٤۹ – ۱۰ مؤسسة صغیرة 
 ملیون  ٥۰۰ -۱۰۰ ملیار  ۲ -ملیون  ۲۰۰  ۲٥۰ -٥۰  مؤسسة متوسطة

، المتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة ۲۰۰۱دیسمبر  ۱۲الصادر في  ۱۸-۰۱المصدر: القانون رقم 
 .٦، ص ۲۰۰۱، دیسمبر ۷۷ة الجزائریة، العدد والمتوسطة، الجریدة الرسمیة للجمھوری

 
 الالتزام البیئي بین الحوافز و المعوقات)۲

یر الحدیثة  یالى ماضي قریب اعتبر منطق تعظیم الربح ھو الھدف النھائي لنشاط أي مؤسسة  ،الا ان طرق التس      
الارباح  على المدى الطویل بدلا من أرباح   الرامیة لاھداف  أخرى على غرار تعظیم الارباح  قد تتعدد لتصل الى تحقیق

قصیرة الأجل ، صورة المؤسسة ، نمو المؤسسة  ، وحمایة البیئة ،استراتیحیة البقاء و المحافظة على حصة سوقیة،لھذا 
الغرض اصبح ادماج العنصر البیئي في ثقافة المؤسسة مرھون بتلك الفوائد التي تحققھا المؤسسة جراء السلوك البیئي 

 الاخطار الناجمة في حالة اھمال متطلبات البیئة . و
" و التي خلصت من خلالھا الى تبیان العوامل الرئیسیة لمحفزات ادماج  Oree ۹۷حسب الدراسة التي قامت بھا جمعیة" 

 العنصر البیئي في تسییر المؤسسة و المتمثلة في . 
 الامتثال للأنظمة و التشریعات المعمول بھا . -
 فخفض التكالی -
 تعزیز أو تحسین صورة المؤسسة  -

في ھذا التصنیف و  (Perssonne 99)و اقترحت تصنیفات أخرى للعوامل  البیئیة على أساس مراحل تطور المؤسسة 
 والاسباب التالیة:یرى بان المؤسسات تقسم الى مجموعات حسب الاھداف 

تعلقة بتنظیم العلاقة بین المؤسسة ومحیطھا الطبیعي والم : مجموعة  القوانین والقواعد الملزم تطبیقھا أسباب قانونیة 
ھذا النوع یرتبط ( والإقتصادي (اقتطاع ضریبي ،منع المواد أو البضائع الخطرة ،احترام قواعد النفایات و تلوث

 بالمؤسسات التي تبحث عن البقاء .)
عوامل البیئیة كتخفیض الرسوم المالیة أو : إمكانیة الاستفادة المثلى من التكالیف المرتبطة بإدماج ال أسباب اقتصادیة

 ھذا النوع یرتبط بالمؤسسات التي تبحث عن تحقیق الربح .)( الحصول على بعض الاعانات
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 حالة عینة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي 
 

: ھي تلك المناھج والاجراءات التي تھدف لتعزیز الوضع التنافسي للشركة لتحسین صورتھا وكسب  ةأسباب استراتیجی
 ."الأھداف العامة للشركة "النمو ھذه الأھداف تتوافق مع .حصة في السوق

 
 

 أنواع وتصنیفات الالتزام البیئي
 
للوھلة الأولى سمح استعراضا أولي للأدبیات الاقتصادیة أن نفھم أن ھناك أسباب مختلفة لاقحام العنصر البیئي               

الاستراتیجیات البیئیة و ھي عبارة عن  في تسییر المؤسسة ،عموما و مھما اختلفت الاسباب و الاھداف فانھا تمثلت في تلك
     , Fussler 96, Reynaud 97( غیر ان الدراسات التي قام بھا كل من استراتیجیات لمؤسسات كبیرة الحجم .

(Butel 97   الصعوبة النظریة المتعلقة بمحاولة تقسیم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب سلوكھا البیئي ،بینت تلك 
و الذي اقترح من خلالھا تصنیف یعتمد على سلوك المؤسسة تجاه البیئة والذي سمح  Butel 97اسة قام یھا  الا ان اھم در

 باستخراج ثلاث مجموعات من المؤسسات. 
 

كانت تحبذ العائد  .:ھذه المؤسسات عادة ما تكون في المجالات الاقتصادیة والمالیة البحتة مؤسسات ذات سلوك دفاعي 
 رات الاقتصادیة والبیئیة تعتبر عبئا و تكلفة زائدة بالنسبة لھا .الاستثماوالفوري 

 
دون بذل أي شيء اضافي لاحترام  :ھذه المؤسسات تمتثل لكل التشریعات والقوانین فقط  ،  مؤسسات ذات سلوك امتثالي 

 البیئة .
 

ة للغایة للمشاكل البیئیة ، :ھذه المؤسسات  تفعل أكثر من المتطلبات التنظیمیة ، وحساس مؤسسات ذات سلوك حساس
 .وأنھم یعتبرون البیئة  عنصر اساسي  لاستمراریة المؤسسة 

 
 الدراسة المیدانیة

 إلي نوفمبر  2013رة ومتوسطة في الجزائر في دیسمبرمؤسسة  صغی ۳۳۷اجریت الدراسة المیدانیة على     
ویتكون الاستبیان من موضوع واحد خاص للبحث  ،مدیري ھذه المؤسسات الىوفي ھذا الصدد ، أرسلنا استبیانا    2014

  على تلك المحفزات التي تجعل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تدمج العنصر البیئي في طرق تسییرھا ،وقد تم تحلیل
  "SPAD"    النتائج وفقا لبرنامج

  
 منھجیة الدراسة المیدانیة

سابقا ارتئینا استجواب مسیري المؤسسات الصغیرة و حتى نتمكن من الاجابة على عناصر الاشكالیة المذكورة 
المتوسطة باستعمال عدة طرق (مقابلات ، استبیانات ...)،و ھذا لغرض التمكن من وضع علاقة بیین المنظور البیئي و 

تمت  استبیان لعدم صلاحیتھا للتحلیل ، و ۱۳٥طرق التسییر المستخدمة .المعالجة الاولیة  للاستبیانات ادت الى اقصاء 
كانت عبارة  .متغیرة ۲٥استبیان من الاستبیانات الصالحة للدراسة انشئنا  قاعدة معطیات تتكون من  ۲۰۲الدراسة  على 

، قد تمت معالجة  قاعدة المعطیات  عن طریق  SPAD عن  متغیرات نوعیة و اخرى كمیة ،ثم  وباستخدام برنامج
حتى نتمكن من  –( التحلیل لمركبات متعددة )  --الطریقة  ACM الوصف الاحصائي ، وتحلیلھا بشكل رئیسي من قبل

 اعداد انماط للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،
  
 الجزائریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة البیئي في الالتزام نوعأ

رام العنصر البیئي سمح طریقة التحلیل لمركبات متعددة لوضع اطار عام یقیم علاقة بین الاسباب المؤدیة لاحت             
 وبین مستوى الانشغال بالعوامل البیئیة (مستوى مرتفع ، مستوى منخفض )  (قانونیة ،اقتصادیة ،استراتیحیة )،

 
 
 
 

 
 
 
 

 بالبیئة الجزائریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة): : شكل یبین مدى إنشغال ۱الشكل (

 إهتمــام
 كبيـــر

 إقتصادیة

 قانونية
 إھتمام
 قلیل
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ي اخر یمثل المراحل المختلفة لاقحام العنصر البیئي وھو یمثل ، نستطیع ان نستنتج تصنیف نمط(1)  الشكلومن 

 الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالسلوك  او النظرة للعامل البیئي و مشكلة احترامھ 
، تسییرلد اعداد استراتیجیة معینة علیھ فان محفزات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لاقحام العنصر البیئي ومراعاتھ عنو

 )۲ف سمح باستخراج ثلاث مجموعات من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ذلك حسب الشكل (ھذا التصتی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب درجة الانشغال البیئي الجزائریة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتصنیف  ):۲الشكل (
 

التي مثلت مستوى انشغال منخفض بالقوانین  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من اقلیة من الفئة وتتألف ھذه : دفاعیة
لا یحتون القوانین والمعاییر  والتنظیمات المتعلقة بالعنصر البیئي و ان مسیري المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة، لیس فقط

 المنح والاعفاءات الضریبیة.) الحوافز البیئیة الفرص التي تتیحھا اللاستفادة من لا یبحثون حتى على  البیئیة، ولكن أیضا
 

ویقتصر  .اختارت انشطة لسبب بعدھا عن العوامل البیئیة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتضمن ھذه الفئة:امتثالیة 
 احترام البیئة عن طریق تطبیق القوانین البیئیة فقط .

 
لا ان حساسیة مسیریھا للعوامل البیئیة جعلھا ھذه الفئة من المؤسسات تتمیز بطابعھا الامتثالي كالمجموعة السابقة ا: حساس

 تبحث عن الاطر التي تزید من اھتمامھا بالانشغالات البیئیة و من ثمة اقحامھا في مخطط التسییر .
  

 عوامل اقحام العنصر البیئي .
ي اسلوب التحلیل العاملي المعتمد و المطبق على متغیرات الدراسة الخاصة بعوائق اقحام العنصر البیئي ف سمح

المؤسسات الصغیرة تسییر المؤسسة بوضع تصنیف اخر عن طریق ایجاد علاقة بین العوائق البیئیة من منظور مسیري 
 <، و بین درجة الاخذ بعین الاعتبار لخطورة ھذه العوائق الجزائریة والمتوسطة
 
 
 
 
 
 
 

2 
 إمتثالي
58 % 

3  
 حساس 
29 % 

 

1 
 دفـــاعي
   13 % 

 

 قــانونیة 

 إقتصادیة

انشغال  
 بمستوى مرتفع

انشغال بمستوى 
 منخفض
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 . یةتصنیف المؤسسات حسب طبیعة العوائق البیئ ) :۳الشكل (
  

نستطیع استنتاج تصنیف جدید حسب الحالة الواقعیة للنظرة الى اقحام العنصر البیئي في  (3) ھذا التصنیف، الشكل من
(مرتفعة ،  یة و خارجیة ) ، و ما بین درجتھا، أي حسب طبیعة العوائق (داخل  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تسییر

 . المؤسسات الصغیرة والمتوسطةن ثلاث مجموعات م منخفضة ) و ھذا التصنیف سمح لنا باستخراج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): تصنیف المؤسسات حسبة النظرة البیئیة٤الشكل (
 

 
منھا  تعتبر بان العنصر البیئي و  % ۹۰ المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة غالبیة ھذه الفئة من تتألف:   عائق مزدوج

یمثل عائق داخلي خارجي و علیھ فإن مسیري ھذه الفئة یبذلون كل ما في وسعھم من اجل اقحامھ في تسییر المؤسسة 
 تجاھل و اھمال العوامل البیئیة لسبب اعتبارھا تكالیف زائدة تحد من منطق تعظیم الربح و بالتالي تؤثر على اھدافھا  

 
ھا بان العوائق الخارجیة ھي التي ستعرقل یرى مسیرو. ٪  6أقلیة صغیرة جدا تتكون من  الفئة ھي ھذه  :خارجي عائق 

 ھدف المؤسسة 
 

فقط بمواجھة الصعوبات داخلیة تحول دون احترام العنصر  % ۳المؤسسات  ھذه الفئة من أساسا تتمیز :  عائق داخلي
 البیئي .

 

1 
 عائق مزدوج 

91 % 

3 
 عائق خارجي 

03 % 

2 
 داخلي  عائق

06 % 

 خارجي بدرجة مرتفعة 

داخلي بدرجة 
 مرتفعة

 

داخلي بدرجة 
 منخفضة

 خارجي بدرجة منخفضة 
 

  ضعيفةداخلیة 
)-(  

 

(+)   داخلية قوية  

  (+)خارجية قوية 

  )-( يفةخارجية ضع
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 حمیدي یوسف

 :  خاتمةال
ر ظاھرة جدیدة نسبیا و قد ان اقحام العنصر البیئي في تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة یعتب     

، فھي منطلقة اذن من  ۱۹۹۹یعود سبب ذلك الى حداثة نشئتھا باعتبار ان جل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة انشات بعد 
مبدا تعظیم الارباح لا غیر و ان كل عائق مھما كانت طبیھتھ سیؤثر سلبا على نمو قدرتھا المالیة و في ھذا الشان یمكن ان 

تجدر ونشغلات البیئیة لدى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة یبقى ضعیف مقارنة بالدول المصنعة .نقول بان الا
الاشارة بان الالتزام بالعنصر البیئي على تلك القوانین التنظیمیة و التشریعة ، وھو ما یفسر ذلك السلوك الأمتثالي لمجموعة 

ت الصغیرة والمتوسطة و ھو ما یدل ایضا على ان الاستراتیجیة النصوص الخاصة بالبیئة من طرف مسیري المؤسسا
المنتھجة من طرف ھذا القطاع ھي عبارة عن طریقة تسییر و بنظرة قصیرة الاجل دون رایة استراتیجیة بعیدة المدى 

 . وواضحة المعالم 
لمنطق استراتیجي اتجاه  لقد بینت الدراسة المیدانیة ان اغلب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة تفتقد

الواقع العملي یدل على عدم الحصول على و العوامل البیئیة بل تعتبرھا تكالیف زائدة یجب ان تتحملھا اطراف اخرى .
الدعم المادي لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تبدي استعداد تام للاخذ بعین الاعتبار المشاكل البیئیة وانعكاساتھا 

ى المستھلك و على الطبیعة بحد ذاتھا و ھو ما یجعلنا نقول بان ثمة غیاب لاجھزة حكومیة خاصة بمرافقة و السلبیة عل
متابعة و تحسیس المؤسسات بالمزایا التي تجنى في حالة اقحام العنصر البیئي في منطق التسییر ،باعتبار بان اسالیب 

 لیة اجتماعیة وجب تادیتھا .التسییر الحدیثة تجعل المؤسسة مھما كان حجمھا لھا مسؤو
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RESUME 

      Depuis la mise en ouvre des programmes de privatisation en Algérie, les PME 
constituent le principal moteur de développement économique et de création d'emplois. Ces 
PME  qui sont au centre des politiques industrielles et des préoccupations politiques de l’état,  
ont,  en effet, des structures qui ne leur permettent pas souvent de répondre efficacement aux 
problèmes environnementaux auxquels elles sont confrontées. 
  notre travail vise a d’étudier les pratiques  environnementales des PME algériennes afin 
d’identifier les enjeux d’engagement environnemental dans la gestion des pme, obstacles et 
motivations.  Notre hypothèse principale  est que  «   l’identification à la fois des motivation 
et des obstacles des permet  aux gestionnaires des PME de conduire plus efficacement toute 
démarche d’engagement environnemental ». 
            Notre approche est purement exploratoire. Elle repose sur une étude  quantitative 
réalisée auprès de 202 PME.  Les résultats de la recherche nous ont  permis, de conclure que 
les PME algérienne dont leurs majorités ne s’intéressent pas au processus environnemental  
ni le considère comme un facteur qui doit t’être engage  dans les modes de gestion par un 
manque plutôt absence d’accompagnement. 
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